
37AGJSLS; ISSN: 2749-7976; 2026, Volume 04, Issue 01, 37-56

* Corresponding Author: Ahmed Salem Ahmed Alejili
Email: ahmed.s.ahmed1977@gmail.com
doi: 10.51344/agjslsv4i13

Keywords: 
Halal Codification, 
Dispute Resolution, 
Arbitration, Judi-
ciary, Investment 
Guarantee, Halal 
Assurance.

الكلمات المفتاحية:  

تقنين الحلال، تسوية 

المنازعات، التحكيم، 

القضاء، ضمان 

الاستثمار، ضمان 

الحلال.

Strengthening Legal Guarantees for the investment in Halal Sector

تعزيز الضمانات القانونية للاستثمار في قطاع الحلال

أحمد سالم أحمد العجيلي* 

الهيئة الليبية للبحث العلمي، طرابلس، ليبيا.

Ahmed Salem Ahmed Alejili*
Libyan Authority for Scientific Research, Tripoli, Libya.

Abstract 
The halal trade has increasingly dominated vast markets worldwide, 

primarily in response to the needs of Muslim consumers. This widespread 
expansion—driven by both commerce and industry on one side, and Mus-
lim consumers on the other—has resulted in a thriving market grounded in 
various technical, religious, and jurisprudential frameworks. However, in 
the absence of a dedicated legal framework regulating this sector, these 
foundations often fall short of providing adequate legal guarantees for in-
vestment, even though they serve as essential preliminary building blocks 
for its organization.

This study analyzes the legal systems related to the halal industry—par-
ticularly the Malaysian halal standards—to explore the means and mecha-
nisms of conferring legal status upon the halal system and establishing the 
fundamental guarantees necessary for investment and development in this 
sector. It further examines the legal framework governing halal products 
with respect to codification and legislative stability, as well as the mecha-
nisms for resolving investment disputes in the halal sector through judicial 
and arbitral systems. The research adopts descriptive, analytical, and com-
parative methodologies.

Findings reveal that the halal sector still lacks appropriate legal regu-
lation, both in terms of codification and dispute resolution mechanisms, as 
it continues to be viewed primarily as a matter governed by Islamic juris-
prudence. Accordingly, the study recommends strengthening the legal role 
in the halal sector through a comprehensive legislative framework encom-
passing all its dimensions, followed by detailed regulations and technical 
standards. It also calls for the establishment of specialized systems for 
dispute resolution within judicial and arbitral contexts. This is particularly 
important since law remains the only discipline capable of translating the 
outcomes of Sharia-based fatwas and scientific laboratory results into a 
precise, enforceable legal language that instills confidence in all parties in-
volved—investors and consumers alike—and serves as a reliable reference 
in the event of disputes.
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1. المقدمة
يشــكل الاســتثمار فــي منتجــات الحــال أحــد أســرع القطاعــات نمــوًا فــي الأســواق العالميــة، نظــراً 

لتزايــد الطلــب علــى المنتجــات التــي تتوافــق مــع الشــريعة الإســامية، بمــا يشــمل الأغذيــة، والمشــروبات، 

ومســتحضرات التجميــل، والمنتجــات الدوائيــة، وغيرهــا. ويتميــز هــذا القطــاع بخصوصيتــه الفريــدة التــي 

تجمــع بــن الأبعــاد الاقتصاديــة والشــرعية فــي الوقــت نفســه، حيــث يلتــزم المســتثمرون بمعاييــر الحــال 

لضمــان قبــول المنتجــات فــي الأســواق المســتهدفة، وهــو مــا يضفــي علــى هــذا الاســتثمار قيمــة أخلاقية 

ومنافســة عاليــة.

ورغــم فــرص النمــو الكبيــرة، يواجــه الاســتثمار فــي منتجــات الحــال تحديــات عديــدة. مــن أبرزهــا غياب 

إطــار قانونــي موحــد وراســخ ينظــم هــذا القطــاع، مــا يــؤدي إلــى اختــاف تطبيــق المعاييــر الشــرعية بــن 

الــدول والمناطــق، ويخلــق حالــة مــن عــدم اليقــن لــدى المســتثمرين. كمــا تشــكل مســألة ضمــان الحــال 

ــا مــع المواصفــات  ــة دقيقــة وتوافقً ــا، إذ تتطلــب رقاب ــا جوهريً ــع تحديً ــاج والتوزي فــي جميــع مراحــل الإنت

القياســية الدوليــة والمحليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تواجــه المســتثمرين تحديــات تتعلــق بتســوية المنازعــات 

الناشــئة عــن الاســتثمار، ســواء فيمــا يخــص الالتــزام بالمعاييــر الشــرعية أو القوانــن التجاريــة، حيــث لا 

تتوفــر دائمًــا آليــات مرنــة وفعالــة لتســوية هــذه النزاعــات، ممــا قــد يعيــق جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة 

والمحليــة.
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المستخلص

ــتهلك  ــات المس ــة لحاجي ــم تلبي ــتوى العال ــى مس ــعة عل ــات واس ــتأثر بنطاق ــال تس ــارة الح ــت تج بات

ــة،  ــن جه ــة م ــارة والصناع ــه التج ــذي تتجاذب ــع ال ــار الواس ــذا الانتش ــن ه ــج ع ــا، ونت ــلم أساسً المس

ــة  ــة مــن أطــرٍ فني والمســتهلك المســلم مــن جهــةٍ أخــرى ســوق رائجــة اســتمدّت أسســها التنظيمي

ــا لا ترتقــي هــذه الأســس  مهــا، وغالبً وشــرعية وفقهيــة مختلفــة فــي غيــاب إطــار قانونــي خــاص ينظِّ

لتقــديم الضمانــات القانونيــة المناســبة للاســتثمار فــي هــذا القطــاع وإن كانــت تفــي بالحاجــة كلَبِنــات 

ــه.  ــية لتنظيم تأسيس

ــال  ــات الح ــيما مواصف ــة لاس ــة ذات العلاق ــم القانوني ــل النظ ــال تحلي ــن خ ــة وم ــاول الدراس تتن

الماليزيــة أوجــه وآليــات إضفــاء الصبغــة القانونيــة علــى نظــام الحــال والتأســيس للضمانــات الأساســية 

للاســتثمار فــي هــذا القطــاع وتطويــره، وتناقــش ضمــان الإطــار القانونــي للمنتجــات الحــال فيمــا يتعلــق 

ــي  ــال ف ــاع الح ــي قط ــتثمار ف ــات الاس ــوية منازع ــك تس ــريعي، وكذل ــات التش ــن والثب ــألتي التقن بمس

نظامــي القضــاء والتحكيــم، بالاســتعانة بالمنهجــن الوصفــي والتحليلــي وكذلــك المنهــج المقــارن.

ــي المناســب مــن حيــث  ــزال يفتقــر للتنظيــم القانون ومــن خــال البحــث تبــن أن قطــاع الحــال لا ي

ــه  ــع للفق ــأن يخض ــر كش ــزال ينُظ ــه لاي ــه، لكون ــات في ــوية المنازع ــام تس ــث نظ ــن حي ــن أو م التقن

الشــرعي، وتوصــي الدراســة بدعــم الــدور القانونــي فــي قطــاع الحــال مــن خــال تأطيــر قانونــي تشــريعي 

يضــم كافــة جوانبــه، تليــه لوائــح تفصيليــة، ومــن ثــم مواصفــات قياســية تتضمــن الجوانــب الفنيــة، 

بالإضافــة إلــى تأســيس نظــم خاصــة لتســوية منازعاتــه ضمــن نظامــي القضــاء والتحكيــم. لاســيما 

وأن القانــون هــو العلــم الوحيــد القــادر علــى ترجمــة النتائــج الشــرعية فــي دور الفتــوى ونتائــج العلمــاء 

فــي المختبــرات إلــى لغــة نافــذة دقيقــة، يطمئــن لهــا جميــع الأطــراف بمــن فيهــم المســتثمر والمســتهلك، 

ويلجــأ لهــا عنــد نشــوء نــزاع.
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ولذلــك، يصبــح تعزيــز الإطــار القانونــي وضمــان وضــوح المعاييــر الشــرعية وسلاســة آليــات تســوية 
المنازعــات أمــراً جوهريـًـا لنجــاح الاســتثمار فــي قطــاع منتجــات الحــال، وتحقيــق تنميتــه المســتدامة بمــا 

يخــدم المســتثمرين والمســتهلكين علــى حــد ســواء.

أهمية البحث
تبــرز أهميــة البحــث فــي ســعيه لتعزيــز الإطــار القانونــي لضمــان الاســتثمار فــي قطــاع الحــال، مــن 
خــال: اســتقرار قواعــده القانونيــة لتوفيــر بيئــة اســتثمارية موثوقــة، وضمــان ملاءمــة آليــات تســوية 
ــزام  ــن الالت ــا يضم ــتثمار، بم ــوع الاس ــات موض ــي المنتج ــال ف ــة الح ــى خصيص ــاظ عل ــات، والحف المنازع

ــا. الشــرعي والقانونــي فــي آنٍ معً

مشكلة البحث
تكمــن إشــكالية البحــث فــي ضعــف الإطــار القانونــي المحفــز للاســتثمار فــي قطــاع الحــال، إذ يفتقــر 
هــذا الإطــار إلــى أســس قانونيــة راســخة تحــدد مصــادره وتعــزز اســتقراره، إضافــةً إلــى عــدم وجــود قواعد 
فعّالــة لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار فــي هــذا القطــاع. كمــا أن غيــاب معاييــر واضحــة 

لضمــان الحــال فــي المنتجــات يشــكل تهديــدًا لاســتقرار الاســتثمار وثقــة المســتثمرين.

الدراسات السابقة

يتميــز الاســتثمار فــي قطــاع الحــال بخصوصيــة تجمــع بــن الاســتثمار وضمــان طبيعــة الحــال فــي 
ــات والدراســات الســابقة بشــكل متكامــل – حســب اطــاع الباحــث –،  ــا تغطــه الأدبي ــج، وهــو م المنت
ولــم تجمــع أغلــب الدراســات بــن الاســتثمار والحــال فــي آنٍ معًــا. حيــث أن الدراســات الســابقة لا زالــت 
تقليديــة إلــى حــدٍ كبيــر، فلــم تعُنــى معظــم دراســات الحــال بالاســتثمار، ولــم تعُنــى معظــم دراســات 
الاســتثمار بالحــال وخصوصيــة الاســتثمار فيــه. وهــو مــا دعــا الباحــث إلــى إجــراء مقاربــات واســعة بــن 
الآليــات القانونيــة للاســتثمار مــن جهــة، وخصيصــة الحــال وطبيعتــه مــن جهــةٍ أخــرى لتقصــي الآليــات 
القانونيــة المناســبة للاســتثمار فــي قطــاع الحــال، وذلــك كلــه فــي ضــوء القواعــد القانونيــة العامــة ذات 
الصلــة بالإطــار القانونــي للاســتثمار وفــي مقدمتهــا الثبــات التشــريعي وتســوية المنازعــات كمرتكــزات 
قانونيــة أساســية للاســتثمار وتشــجيعه. مســتخدماً للمنهجــن التحليلــي والوصفــي، وكذلــك المنهــج 

المقــارن. وفيمــا يلــي أبــرز الدراســات الســابقة المســتند إليهــا البحــث:
 لقــد أكــدت دراســة للباحــث محمــد عبــد اللطيــف رجــب بعنــوان تقنــن الأحــكام الشــرعية ضــرورة 
عصريــة علــى ضــرورة تقنــن الأحــكام الشــرعية لمواكبــة التطــورات العصريــة، وبيّنــت أن وجــود أحــكام 
شــرعية واضحــة ومقننــة يوفــر أساسًــا لاســتقرار الإطــار القانونــي. كمــا دعمــت فكــرة ضــرورة وجــود 
إطــار قانونــي واضــح ومســتقر لضمــان الاســتثمار فــي قطــاع الحــال1. وناقــش الباحــث محمــد فــردوس 
نــور الهــدى بدراســته آثــار الظــروف الاجتماعيــة علــى الفتــاوى الشــرعية: ماليزيــا نموذجًــا تأثيــر الظــروف 
الاجتماعيــة علــى تغيــر الفتــاوى الشــرعية، مــا قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الأحــكام الشــرعية وفقًــا 

للســياقات الاجتماعيــة المتغيــرة، وإفــادة البحــث: أبــرزت أهميــة اســتقرار الأحــكام الشــرعية فــي تقنــن 

الحــال لضمــان وضــوح الإطــار القانونــي وحمايــة الاســتثمار2.

  رجــب، محمــد عبــد اللطيــف. )2006(. تقنــن الأحــكام الشــرعية ضــرورة عصريــة. ورقــة مقدمــة لنــدوة القضاء الشــرعي  1
فــي العصــر الحاضــر: الواقــع والآمــال، كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعة الشــارقة.

  فــردوس نــور الهــدى، محمــد. )2003(. آثــار الظــروف الاجتماعيــة علــى الفتــاوى الشــرعية: ماليزيــا نموذجًــا. مركــز البحوث،  2
الجامعــة الإســامية العالميــة ماليزيا.
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ــة بتقنــن الفقــه الإســامي علــى أهميــة  ــر المعنون وركــزت دراســة الباحــث محمــد زكــي عبــد الب

تقنــن الأحــكام الفقهيــة لضمــان وضوحهــا واســتقرارها، ممــا يســهم فــي تعزيــز الثقــة القانونيــة لــدى 
المســتثمرين، وســاعدت فــي التأكيــد علــى ضــرورة تقنــن مفهــوم الحــال لضمــان اســتقرار الاســتثمار 

فيــه3.
وفــي التجربــة الماليزيــة نظم قانــون الأوصــاف التجاريــة الماليــزي  )2011(الأوصــاف التجاريــة للمنتجات، 
بمــا فيهــا منتجــات الحــال، ووضــع معاييــر حمايــة المســتهلك وضمــان صحــة التســويق4. ووفــر القانــون 
مرجعًــا عمليًــا لتوضيــح كيفيــة تنظيــم المنتجــات الحــال وضمــان اســتقرارها القانونــي. وكذلــك الأمــر 
بخصــوص المواصفــة القياســية الماليزيــة لمنتجــات الأغذيــة الحــال )MS 1500:2009(التــي حــددت معاييــر 
تصنيــع الأغذيــة الحــال بمــا يشــمل العمليــات والإشــراف الشــرعي، لضمــان مطابقــة المنتجــات لمعاييــر 

الحــال، وســاعدت فــي تحديــد المعاييــر العمليــة لضمــان التــزام المنتجــات بمفهــوم الحــال5.
ــن  ــم 198 )21/4(مســألة تقن ــي )2013(. القــرار رق ــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدول ــاول ق كمــا تن
ــزام  ــان الالت ــرعية لضم ــر الش ــوح المعايي ــى وض ــداً عل ــتحالة، مؤك ــة بالاس ــرعية المتعلق ــكام الش الأح
ــرار  ــي للقطــاع6. وفــي ق ــت الإطــار القانون ــرارات شــرعية واضحــة لتثبي بالحــال، وأكــد ضــرورة وجــود ق
المجمــع )2015(. القــرار رقــم 210 )22/6(تحديــد لمعاييــر إضافيــة لتقنــن الحــال وضمــان اســتقرار الأحــكام 
ــز فكــرة وجــود مرجعيــة شــرعية واضحــة للاســتثمار  الشــرعية المتعلقــة بالمنتجــات الحــال، مــع تعزي

فــي الحــال7.
ولقــد قــدم الباحــث فــوزي محمــد ســامي فــي كتابــه التحكيــم التجــاري الدولــي شــرحًا مفصــاً 
ــة  ــم كأداة فعال ــرز التحكي ــة، وأب ــات تســوية النزاعــات التجاري ــي وآلي ــم التجــاري الدول لنظــام التحكي
ــد رضــوان فــي  ــو زي ــه تنــاول الباحــث أب لتســوية منازعــات الاســتثمار فــي قطــاع الحــال8. وعلــى مناول
مؤلفــه الأســس العامــة للتحكيــم التجــاري الدولــي المبــادئ العامــة للتحكيــم التجــاري الدولــي، مــع 
التركيــز علــى المرونــة فــي تســوية النزاعــات وحمايــة الحقــوق، ودعــم اعتمــاد التحكيــم كآليــة مناســبة 
لحمايــة الاســتثمار فــي منتجــات الحــال9. وكذلــك اســتعرض الباحــث عبدالحميــد الأحــدب فــي مؤلفــه 
ــم فــي ضمــان  ــة التحكي ــرز فعالي ــي المختلفــة، وأب ــم الدول ــاذج التحكي ــي نم ــم الدول موســوعة التحكي
الحقــوق وتســوية النزاعــات، وأوضــح كيفيــة تفعيــل التحكيــم لضمــان حــل المنازعــات فــي قطــاع الحــال 

بفعاليــة وكفــاءة10.

منهجية البحث وخطته
يعتمــد البحــث علــى مقاربــة شــاملة بــن الأطــر القانونيــة لتقنــن ضمانــات الاســتثمار، وخصيصــة 
ــات  ــى الثب ــز عل ــتثمار. ويرك ــة بالاس ــة المتعلق ــة العام ــد القانوني ــوء القواع ــي ض ــه، ف ــال وطبيعت الح

التشــريعي وتســوية المنازعــات كمحــاور أساســية لتشــجيع الاســتثمار.

  زكي عبد البر، محمد. )1986(. تقنين الفقه الإسلامي. إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر. 3
  ماليزيا. )2011(. قانون الأوصاف التجارية الماليزي. 4

.)MS 1500:2009( المواصفة القياسية الماليزية لمنتجات الأغذية الحلال .)ماليزيا. )2009   5
  جمــع الفقــه الإســامي الدولــي. )2013(. القــرار رقــم 198 )21/4(، الــدورة الحاديــة والعشــرون، الريــاض، المملكــة العربيــة  6

الســعودية.
  مجمع الفقه الإسلامي الدولي. )2015(. القرار رقم 210 )22/6(، الدورة الثانية والعشرون، الكويت. 7

  سامي، فوزي محمد. )2006(. التحكيم التجاري الدولي. عمان: دار الثقافة. 8
  رضوان، أبوزبد. )1996(. الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي. دار الكتاب الحديث. 9

ــي  ــورات الحلب ــروت، منش ــي. بي ــاب الثان ــي، الكت ــم الدول ــم، التحكي ــوعة التحكي ــد. )2008(. موس ــدب، عبدالحمي   الأح 10
ــة الحقوقي
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اســتخدم الباحــث المنهجــن التحليلــي والوصــف المقــارن، ويشــتمل البحــث علــى مبحثــن رئيســيين: 

ــريعي.  ــات التش ــن والثب ــألتي التقن ــمل مس ــال: ويش ــات الح ــي للمنتج ــار القانون ــان الإط ــث ضم مبح

ومبحــث تســوية منازعــات الاســتثمار في قطــاع الحلال: ويتنــاول نظامــي القضــاء والتحكيــم وملاءمتهما 

لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار فــي هــذا القطــاع.

2. المبحث الأول: ضمان الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الحلال
لضمــان الإطــار القانونــي المناســب للمنتجــات الحــال، تتنــاول الدراســة مســألتين رئيســيتين وهمــا؛ 

ــتقرار  ــألة الاس ــب الأول، ومس ــي المطل ــة ف ــات الصياغ ــن مقتضي ــا م ــط به ــا يرتب ــن وم ــة التقن عملي

ــي. ــات التشــريعي فــي المطلــب الثان والثب

1.2 المطلب الأول: تقنين مفهوم الحلال في المنتَجات
ــطّ  ــال مح ــج الح ــرى المنت ــال، أو بالأح ــوم الح ــار بمفه ــذا الإط ــن ه ــديم ضم ــب التق ــن المناس ــه م لعل

الحديــث تمهيــدًا لتقنينــه.  ويعــرفّ الحــال لغــةً بأنــه نقيــض الحــرام، أو هــو الِحــلّ والإطــاق11، أمــا اصطلاحًــا 

فيُعــرفّ بأنــه المطلــق بــالإذن مــن قبــل الشــارع12ِ.

أمــا المنُتــج الحــال، فهــو مفهــوم مســتحدث وقلمــا نجــد لــه تعريفًــا فقهيًــا أو قانونيًــا، ومــن المحــاولات 

ــه  ــت ب ــذي نال ــنة 1975، وال ــزي لس ــة المالي ــاف التجاري ــون الأوص ــه قان ــت بتعريف ــي عَن ــريعية الت التش

ماليزيــا فضــل الســبق فــي هــذا المجــال، وهــو التعريــف الــذي تبنــاه قانــون الأوصــاف التجاريــة الماليــزي 

لســنة 2011، والــذي عرفّــه بشــكل وصفــي بأنــه: المنتَــج المتُوافــق مــع الشــريعة الإســامية؛ وهــو المنتَــج 

ــا للقواعــد الشــرعية، أو أي  َّمــة، أو غيــر مــذكاة وفقً ــات محر ــات تعــود لحيوان الــذي يخلــو مــن؛ أي مكون

نجــس أو مُســكِر وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســامية. أو أي شــيءٍ مســتخرج مــن الإنســان أو عائــد إليــه 

ــر المنتَــج أو يعُالــج أو يصُنَّــع  لا تجيــزه الشــريعة الإســامية، أو أي مــواد ضــارة أو خطــرة أو ســامة، وألا يحضِّ

ــزه أو تخزينــه مــع أي منتجــات لا  ــة بالنجاســات، وألا يختلــط عنــد إعــداده أو تجهي بواســطة أدوات ملوث

تنطبــق عليهــا الشــروط المتقدمــة، أو أي شــيءٍ نجــسٍ وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســامية. كمــا يجــب 

ــة  ــتراطات الصحي ــاة الاش ــزه بمراع ــه وتجهي ــه وعرض ــه ونقل ــزه وتخزين ــه وتجهي ــداده وتصنيع ــمّ إع أن يت

ــه  ــا نفــس التعريــف الــذي أوردت ــر الجــودة والســامة والصحــة والأمــان فــي المنتَــج13، وهــو تقريبً ومعايي

.14 )MS 1500:2009( ــة رقــم ــة للأغذي المواصفــة القياســية الماليزي

ــرع  ــة لف ــد المنظم ــوع القواع ــه مجم ــن دفتي ــع ب ــذي يجم ــريع ال ــى التش ــق عل ــن فيُطل ــا التقن أم

َّنــةٍ واحــدة15، وهو مــا أملــى اختياره نظــراً لمناســبته لطبيعة التشــريع المســتهدفة  قانونــي معــن فــي مدو

فــي المنتجــات الحــال والتــي تقتضــي إضفــاء الصبغــة القانونيــة علــى كافــة جوانبهــا لضمــان وضوحهــا 

ومــن ثــم تطبيقهــا، لاســيما وأن عمليــة التقنــن تقــوم علــى ركُنــن أساســيين وهمــا؛ صياغــة الحكــم 

  ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم. )ت. 711 هـــ(. لســان العــرب. مــادة )حلــل(. القاهــرة: دار صــادر. ط. 3،/1414  11
هـ، ج. 14، ص. 297. 

  الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني. )ت. 1094هـ(. الكليات. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992، ج. 2، ص. 253.  12
13   Parliament of Malaysia. (2011). Trade Descriptions Act 2011 (Act 730). https://www.kpdn.gov.my/images/2024/

awam/akta/kpdn/Act%20730.pdf
14  International Organization for Standardization. (2009). MS 1500:2009 Halal food – Production, preparation, han-

dling and storage: General guidelines (2nd revision). ICS 67.020..
  الصدة، عبدالمنعم فرج. )1971(. أصول القانون. بيروت، دار النهضة العربية، ص. 114. 15
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الشــرعي فــي قالــب قانونــي مجــاز ومُحــدّد، وإلــزام القاضــي بتطبيقــه والحكــم بموجبــه كقانــون واجــب 

التطبيــق16.

والمــراد بالتقنــن هنــا هــو جمــع الأســس الشــرعية والفنيــة الحاكمة للحــال فــي المنتجــات وصياغتها 

فــي قالــب قانونــي جامِــع، وهــي عمليــة تعُيــد إلــى أذهاننــا الشــواهد الأولــى لبدايــات التقنــن، ومنهــا 

ــكاوى  ــأن ش ــاوي بش ــة الطهط ــماعيل لرفاع ــوي إس ــر الخدي ــم مص ــاب حاك ــال؛ خط ــبيل المث ــى س عل

الإنجليــز مــن عــدم معرفــة حقوقهــم ومصادرهــا عنــد نشــوب خــاف مــع الأهالــي نظــراً لصعوبــة الرجوع 

إلــى كتــب الفقــه الإســامي ومــا تتضمنــه مــن أحــكامٍ شــرعية. مــا دعــاه إلــى الطلــب مــن مشــيخة 

الأزهــر تجميــع كتــاب يضــم الأحــكام المدنيــة الشــرعية علــى النحــو والترتيــب الــوراد فــي قانــون نابليــون 

)تقنــن( أو أنــه ســوف يضطــر للعمــل بذلــك القانــون نظــراً لوضوحــه ويسُــر الرجــوع إليــه17.

ــه  ــب إلي ــا ذه ــك م ــن ذل ــوابق، وم ــن الس ــر م ــي الكثي ــاء ف ــه القض ــب إلي ــا ذه ــع م ــي الواق ــو ف وه

القضــاء البريطانــي فــي القضيــة المعروفــة ببنــك الشــامل/البحرين بالنــص بــأن: »مجــرد الاتفــاق علــى 

تطبيــق )أحــكام الشــريعة الغــراّء( لا يتُيــح تطبيقهــا تلقائيًــا مالــم يتــم تقنينهــا فــي نصــوص واضحــة 

ومحــدّدة«18.

ولذلــك فــإن التشــريع لــم يجــد بـُـدًّا مــن تقنــن الأحــكام الشــرعية للمعامــات فــي قوالــب قانونيــة 

كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، حيــث جــرت العــادة علــى تقنــن أحــكام الشــريعة الإســامية ذات الصلــة 

بالأحــوال الشــخصية ضمــن إطــار قوانــن الأســرة، وتقنــن الأحــكام الخاصــة بــالإرث والوصيــة، وغيرهــا من 

القوانــن لاســيما تلــك التــي تنــدرج اليــوم ضمــن إطــار مــا بــات يعُــرف بالاقتصــاد الإســامي كالصيرفــة 

الإســامية والتأمــن التكافلــي ومؤخــراً الحــال فــي المنتجــات والخدمــات ليُحــاول تغطيــة كافــة الجوانــب 

الاســتهلاكية مــن أغذيــة وأدويــة ومســتحضرات العنايــة الشــخصية والتجميــل وغيرهــا، إلــى جانــب 

الجوانــب الخدميــة المتمثلــة فــي الســياحة الحــال وغيرهــا مــن الخدمــات والأنشــطة.

ويتــم تقنــن تلــك الأحــكام مــن خــال صــورٍ تشــريعية متنوعــة كالقوانــن واللوائــح والقــرارات، إلا 

ــى تقنينهــا مــن خــال  ــا، والمنتجــات الحــال بشــكلٍ خــاص جــرت العــادة عل ــي المنتجــات عمومً ــه ف أن

عمليــة يطُلــق عليهــا التقييــس، والــذي تعرِّفــه المنظمــة الدوليــة للتقييــس )الأيــزو( )ISO( بأنــه وضــع 

وتطبيــق قواعــد لتنظيــم نشــاط معــن لصالــح الأطــراف المعنيــة لتحقيــق اقتصــاد متكامــل يأخــذ فــي 

الاعتبــار ظــروف الأداء ومتطلبــات الأمــان ويصــدر فــي شــكل مواصفــة قياســية. والمواصفــة القياســية 

هــي عبــارة عــن وثيقــة مُعتمــدة مــن ســلطة معتــرف بهــا باتبــاع نظــم وأســاليب التوحيــد القياســي 

فــي مجــال معــنّ لتشــمل مجمــوع الاشــتراطات التــي ينبغــي توافرهــا فــي المنُتَــج أو الخدمــة، أي هــي 

عبــارة عــن وثيقــة تُُحــدد خصائــص مُنتَــج أو خدمــة معيَّنــة مــن حيــث التصميــم والحجــم والــوزن والأداء 

والمــواد وعمليــة الانتــاج وغيرهــا19.

  عبدالبر، محمد زكي. )1986(. تقنين الفقه الإسلامي. قطر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، ط. 2، ص. 35. 16
  عبدالعاطــي، محمــد عبــد اللطيــف رجــب. )2006(. تقنــن الأحــكام الشــرعية ضــرورة عصريــة. ورقــة مقدمــة لنــدوة  17
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية،  ــل 2006، كلي ــال 11-13، أبري ــع والآم ــي العصــر الحاضــر الواق القضــاء الشــرعي ف

ــارقة، ص. 20. ــة الش جامع
  جندوبــي، عبدالســام. )2015-2016(. التحكيــم فــي المنازعــات المصرفيــة الإســامية )دراســة فقهيــة قانونيــة(. رســالة  18

ماجســتير، جامعــة الزيتونــة، المعهــد العالــي لأصــول الديــن، تونــس، ص. 107.
19   International Organization for Standardization. (2018, March 13). ISO – International Organization for Standard-

ization. https://www.iso.org/home.html
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وقــد حاولــت عــدة دول وفــي مقدمتهــا ماليزيــا اســتنباط الأحــكام الشــرعية من الشــريعة الإســامية 

ــي  ــذةً ف ــال، آخ ــات الح ــة بالمنتج ــية خاص ــات قياس ــورة مواصف ــي ص ــة ف ــب قانوني ــي قوال ــا ف ووضعه

الاعتبــار الأطــر الفنيــة والقانونيــة والتقنيــة الأخــرى ذات الصلــة بالمنتجــات20، إلا أن تلــك الُمُحــاولات وعلــى 

ــاف  ــا اخت ــي مُقدِّمته ــي ف ــكاليات تأت ــن الإش ــر م ــه الكثي ــت تواج ــا لازال ــا إلا أنه ــن أهميته ــم م الرغ

ــي  ــن ف ــا الباحث ــي يتجاذبه ــة الت ــة الصياغ ــة، وطريق ــات المذهبي ــا للاختلاف ــرعية تبِعً ــن الش المضام

ــى. ــي الشــريعة والصناعــة علــى الرغــم مــن كونهــا مهمــة قانونيــة بالدرجــة الأول مجال

وتبُــرز مُشــكلة الاختلافــات المذهبيــة بشــكلٍ واضــح فــي الخطــوط التوجيهيــة الصــادرة عــن هيئــة 

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــا تأخ ــى أنه ــص عل ــي تن ــة )FAW( والت ــة للأغذي ــة العالمي ــي بالمنظم ــتور الغذائ الدس

الاختلافــات المذهبيــة بــن الــدول الإســامية مــن حيــث تطبيقهــا وتبنيهــا لهــذه المعاييــر فــي أنظمتهــا 

 )MS1500:2009( 21. وهــو مــا حاولــت المواصفــة القياســية الماليزيــة للأغذيــة)CAC-GL24–1997( الوطنيــة

المشــار إليهــا تجــاوزه فــي تقنينهــا لمســألة الــذكاة فــي البنــد )2.5( وذلــك فــي تقنينهــا لأكثــر الشــروط 

الواجبــة فــي الــذكاة فــي المذاهــب المختلفــة علــى الرغــم مــن أن المذهــب الشــافعي هــو المذهــب الســائد 

فــي ماليزيــا22، حيــث اشــترط فــي الــذكاة قطــع الحلقــوم والودجــن والمريء، فــي حــن أن المذهب الشــافعي 

يكتفــي لصحــة الــذكاة قطــع مــا دون ذلــك شــريطة قطــع الودجــن23.

أمــا إشــكالية الصياغــة القانونيــة للأطــر القانونيــة للحــال فتُبــرز مــن خــال عــدم نضــوج المضمــون 

ــار المجــالات ذات الصلــة بالمنتجــات مــن  ــن العلــوم المختلفــة، أخــذاً فــي الاعتب ـُـراد تقنينــه وتشــظيه ب الم

الجوانــب التقنيــة والفنيــة والشــرعية التــي تنتمــي إلــى مزيــج مــن العلــوم ذات المضامــن الفلســفية 

المختلفــة والتــي تقتضــي مجهــودات توفيقيــة مُضنيــة تتولــى الجمــع بــن المفــردات والمضامــن الشــرعية 

عنــد التقنــن مــن جهــة24، والمزاوجــة بينهــا وبــن المصطلحــات المهنيــة والفنيــة المتعــارف عليهــا مــن 

 )Ihring( 25)قبــل المنتجــن والمحترفــن مــن جهــةٍ أخــرى، وهــي مهمــة كمــا يقــول الفقيــه الألمانــي )إيرينــج

فــي كتابــه »تطــور القانــون الرومانــي« نقــاً عــن الســنهوري؛ يجــب أن تكــون الصناعــة القانونيــة قــادرة 

علــى الحفــاظ علــى اســتقرارها مــن جهــة، ومواكبــة التطــور مــن جهــةٍ أخــرى، ويأتــي ذلــك مــن خــال 

إرجــاع القواعــد القانونيــة إلــى أصولهــا وعناصرهــا الأولــى ثــم إعــادة بناؤهــا بمــا يواكــب الواقــع26.

وضمــن إطــار معاييــر الحــال، فقــد كانــت مســألة الصياغــة مــن ضمــن أهــم الانتقــادات التــي وجهت 

ــه مــن  ــبَ المنتجــن بإعــادة صياغت ــذي طال ــون ضمــان المنتجــات الحــال الأندونيســي (2014/33)، وال لقان

قبــل المتخصصــن فــي المنتجــات مــن الفنيــن والتقنيــن وليــس مــن قبــل فقهــاء الشــريعة27.

20   Kamali, M. H. (2016). Moderation in fatwa and ijtihad: Juristic and historical perspectives. ICR Journal, 7(3), 
303–324. https://doi.org/10.52282/icr.v7i3.246.

21   Codex Alimentarius Commission. (1997). General guidelines for use of the term “Halal” (CAC/GL 24-1997). Rome: FAO/
WHO. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius.

  نــور الهــدى، محمــد فــردوس. )2003(. آثــار الظــروف الاجتماعيــة علــى الفتــاوى الشــرعية: ماليزيــا نموذجًــا. كوالالمبــور،  22
جامعــة العلــوم الإســامية الدوليــة ماليزيــا، ص. 136.

  الشافعي، محمد ابن إدريس. )1990(. الأم. دار المعرفة، ج. 2، ص. 260. 23
  عبدالبر، محمد زكي. )1986(. تقنين الفقه الإسلامي. مرجع سابق، ص. 96. 24

  فقيه ألماني، مؤلف كتاب تطور القانون الروماني في القرن التاسع عشر. 25
  الأحدب، عبدالحميد. )2008(. مرجع سابق، ط. 3، ص. 40. 26

27   Tempo.co. (2016, November 3). The halal-haram labelling debate. https://en.tempo.co/read/
news/2016/11/03/314817284/The-Halal-Haram-Label l ing-Debate
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وبالتالــي فإنــه مــن الأهميــة بمــكان لضمــان الاســتقرار القانونــي الــذي يكفــل الاســتثمار فــي قطــاع 

ــن  ــع المضام ــريطة وض ــة ش ــة والتجاري ــة والتقني ــب الفني ــة الجوان ــار كاف ــي الاعتب ــذ ف ــال الأخ الح

الشــرعية كأولويــة فــي التقنــن وموائمــة النظــم الأخــرى ذات الصلــة بالمنتجــات عليهــا وليــس العكــس، 

يضُــاف إلــى ذلــك اســتعارة المصطلحــات والمفاهيــم المتعــارف عليهــا فــي الأوســاط التجاريــة والصناعيــة 

وتأصيلهــا فــي ضــوء المفاهيــم القانونيــة وقواعــده الأساســية.

كمــا يجــب فــي عمليــة التقنــن مراعــاة الجانــب العملــي التطبيقــي، بحيــث لا يتــم تقنــن شــرط لا 

يُُمكــن تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال مــا جــاء فــي المواصفــة القياســية 

الماليزيــة المشــار إليهــا )MS1500:2009( فــي بنديهــا )2.7( )3.2( مــن اشــتراط تطهيــر الآلات المســتخدمة 

فــي المنتجــات غيــر الحــال عنــد اســتخدامها للحــال بالمــاء والتــراب وفقًــا لقواعــد التطهيــر فــي المذهــب 

الشــافعي، أو اشــتراطها لعــدم وجــود حظائــر للخنازيــر بالقــرب مــن مصنــع المنتجــات الحــال، حيــث أن 

الشــرط الأول لا يُُمكــن تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة، لاســيما علــى الآلات الميكانيكيــة والكهربائيــة 

والإلكترونيــة المســتخدمة فــي عمليــات الإنتــاج كالروبــوت الــذي انضــمّ مؤخــراً إلــى معظــم عمليــات 

الإنتــاج28. كمــا أنــه وبالنســبة للشــرط الآخــر، فإنــه لا يُُمكــن إلــزام المســتثمر بعــدم إنشــاء المصنــع فــي 

منطقــة توجــد فيهــا حظائــر خنازيــر، حيــث أنــه وإن أمكــن تطبيــق هــذا الشــرط عنــد منــح شــهادة 

الحــال للكشــف عــن الموقــع ومــا فــي نطاقــه مــن حظائــر )رســمية( للخنازيــر، إلا أنــه لا يُُمكــن الالتــزام 

بــه مُســتقبلًًا لعــدم وجــود ضمــان قانونــي مانــع مــن إقامــة هــذه الحظائــر بجــواره.

)Stabilization clauses( 2.2. المطلب الثاني: ضمان الثبات التشريعي 
يتمثــل ضمــان الثبــات التشــريعي فــي تجميــد المركــز القانونــي عنــد وقــت الاتفــاق، ويأتــي ذلــك بصورة 

اتفاقيــة بموجــب شــرط فــي عقــد الاســتثمار، أو بصــورةٍ تشــريعية بموجــب نــصّ مــن الدولــة المضيفــة 

فــي تشــريعاتها الداخليــة بعــدم ســريان آثــار تشــريعاتها الداخليــة الجديــدة علــى حقــوق المســتثمرين 

فيهــا29.

وفضــاً عمــا لهــذا الشــرط مــن أهميــة بالنســبة للمســتثمر الأجنبــي عمومًــا، إلا أنــه يكتســي فــي 

الاســتثمار فــي صناعــة الحــال أهميــة خاصــة تتجــاوز أهميتــه فــي الاســتثمارات الأخــرى. حيــث أن الإطــار 

القانونــي للمنتجــات الحــال يقــوم علــى أســس مزدوجــة فنيــة وشــرعية، وبالتالــي فيكــون هــذا الإطــار 

ــر الحكــم الشــرعي تبعًــا لتطــور المنتجــات ومــا يلُاحقهــا مــن اجتهــاداتٍ  عُرضــةً للتغييــر بنــاءً علــى تغيُّ

فقهيــة، وهــو مــا ينعكــس ســلبًا علــى اســتقرار المراكــز القانونيــة للمســتثمرين.

ومثــال علــى ذلــك مــا جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون 

الإســامي رقــم 198 )21/4( الصــادر فــي دورتــه الحاديــة والعشــرين بالريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية 

)18 - 22 نوفمبــر 2013( بشــأن تقنــن مســألة الاســتحالة، والتــي يعرفهــا بأنهــا: »تغييــر حقيقــة المــادة 

النجســة أو المحــرمّ تناولهــا وانقــاب عينهــا إلــى مــادة أخــرى مختلفــة عنهــا فــي الاســم والخصائــص 

28   Ahmed, S. A. (2018). Automation’s effect on halal standards and robotization’s outlook: Highlighting to consider 
halal sector in technological development. Paper presented at the 2nd Islamic Management Development Con-
ference (IMDeC 2018), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah, Malaysia, June 27–28.

ــن. )2005(. التحكيــم وتنــازع القوانــن فــي عقــود التنميــة التكنولوجيــة. الإســكندرية، دار    جمــال الديــن، صــاح الدي 29
ــي، ط. 1، ص. 226. ــر الجامع الفك
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أحمد سالم احمد العجيلي

والصفــات، ويعُبــر عنهــا بالمصطلــح العلمــي الشــائع بشــأنها »كل تفاعــل كيميائــي كامــل« مثــل تحويل 

الزيــوت والشــحوم علــى اختــاف مصادرهــا إلــى صابــون، وتحلــل المــادة إلــى مكوناتهــا المختلفــة كتفتيــت 

الزيــوت والدهــون إلــى أحمــاض دســمة وغليســرين، وكمــا يحصــل التفاعــل الكيميائــي بالقصــد إليــه 

ــي أوردهــا الفقهــاء  ــي الصــور الت ــر منظــورة ف ــا بصــورة غي ــة، يحصــل أيضً ــة الفني بالوســائل العلمي

علــى ســبيل المثــال التخلــل والدباغــة والإحــراق«30.

ــه علــى أن: »بلازمــا  حيــث أبــاح بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن القــرار مــا يعُــرف بـــ )بلازمــا الــدم( بنصِّ

ــق  ــاء والنقان ــر والحس ــي الفطائ ــتخدم ف ــد تس ــض وق ــزلال البي ــا ل ــاً رخيصً ــر بدي ــي تعتب ــدم الت ال

والهامبرغــر وصنــوف المعجنــات كالكعــك والبســكويت والعصائــد )البودينــغ( والخبــز ومشــتقات الألبــان 

ــدم فــي الاســم  ــى الدقيــق »حــال« مختلفــة عــن ال ــة الأطفــال وأغذيتهــم والتــي قــد تضُــاف إل وأدوي

ــه  ــدَلَ عــن رأي ــة والعشــرين عَ ــه الثاني ــم وفــي دورت ــدم«. ث والخصائــص والصفــات فليــس لهــا حكــم ال

ــة والعشــرين  ــدورة الثاني ــي ال ــم )210 )22/6(( الصــادر ف ــراره رق ــا مــن ق ــد ثانيً ــي البن الســابق بنصــه ف

المنعقــدة فــي الكويــت )22-25 مــارس 2015( علــى أنــه: »وبخصــوص بلازمــا الــدم التــي ورد نصهــا فــي 

القــرار المذكــور – أي الســابق – فــإن المجمــع يــرى إعــادة النظــر فــي الموضــوع لوجــود معطيــات جديــدة«31.

وهنــا وبصــرف النظــر عــن ســامة إباحــة بلازمــا الــدم التــي هــي موضــوع دراســةٌ أخــرى، فإنــه وعلــى 

الرغــم مــن أن المجمــع الفقهــي لا يصــدر المواصفــات القياســية النهائيــة للمنتجــات الحــال، إلا أنــه يصــدر 

ــر عــن المجتمــع الإســامي.  ــدول الإســامية لكونهــا تعُبّ ــة خاصــة فــي ال ــرارات استرشــادية ذات مكان ق

وفــي الحالــة المتقدمــة لنــا أن نتصــور آثــار قــرار الحظــر اللاحــق للإباحــة علــى الثبــات التشــريعي للإطــار 

ــث أن  ــة، حي ــز القانوني ــتقرار المراك ــث اس ــن حي ــتثمر م ــى المس ــره عل ــال وأث ــات الح ــون للمنتج القان

ــض  ــم يرُف ــرار الأول، ث ــدين بالق ــن مسترش ــا الموردي ــق عليه ــات واف ــاج منتج ــي إنت ــتثمار ف ــه بالاس قيام

عمــاً بالقــرار الثانــي لا شــكّ بأنــه يعتبــر إخــلًًاا فادحًــا بحقوقهــم ويمــسّ بالمنــاخ الاســتثماري فــي هــذا 

القطــاع بشــكلٍ عــام.

ــر تشــريعاتها  ــة عــن تغيي ــة التشــريعية أو المجامــع الفقهي ــد الدول ــي الدراســة كــف ي ــا لا تعن وهن

لحظــر منتجــات كانــت قــد أباحتهــا متــى وجــدت أســباباً جديـّـة لذلــك، وإنمــا تدعــوا إلــى احتــرام حقــوق 

المســتثمرين التــي تأسســت علــى تلــك القــرارات، ولهــا فــي ذلــك أن تأخــذ بالأحــوط وتقــن الحظــر وتترفــع 

عــن مواطــن الخــاف بــدلًًا مــن التســرُّع فــي الإباحــة ثــم الرجــوع للحظــر متــى تبينــت عــدم ســامة قــرار 

الإباحــة كمــا جــاء فــي القــرار المتقــدم، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز الحــال ويكفــل الاســتقرار فــي إطــاره 

القانونــي.

 3. المبحث الثاني: ضمانات تتصل بتسوية منازعات المنتجات الحلال
يفــرض ضمــان تســوية منازعــات الاســتثمار فــي قطــاع الحــال نــوع مــن التخصصيــة التــي تكفــل 

الإحاطــة بجوانبــه، وضمــن هــذا الإطــار ســوف نحُــاول البحــث عــن الوســيلة الأكثــر ضمانـًـا للمســتثمر 

بــن نظامــي القضــاء فــي المطلــب الأول، والتحكيــم فــي المطلــب الثانــي:

ــذاء  ــي الغ ــة ف ــواد الإضافي ــي الم ــتهلاك ف ــتحالة والاس ــأن الاس ــرار بش ــي. )2015(. ق ــامي الدول ــه الإس ــع الفق  مجم 30
https://iifa-aifi.org/ar/3988.html .)6/22( 210 والــدواء، القــرار رقــم

ــذاء  ــي الغ ــة ف ــواد الإضافي ــي الم ــتهلاك ف ــتحالة والاس ــأن الاس ــرار بش ــي. )2015(. ق ــامي الدول ــه الإس ــع الفق  مجم 31
https://iifa-aifi.org/ar/3988.html .ــت ــرون، الكوي ــة والعش ــدورة الثاني ــم 210 )6/22(، ال ــرار رق ــدواء، الق وال
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 1.3. المطلب الأول: مدى ضمان القضاء لتسوية منازعات الاستثمار في قطاع الحلال
ســبقت الإشــارة إلــى أن نظــام الحــال يحتــوي علــى مزيــج مــن النظــم الفنيــة والقانونيــة والشــرعية 

ــدرة  ــة والتقنيــة، ولذلــك فــإن النظــر فــي المنازعــات التــي تثُيرهــا المنتجــات الحــال يقتضــي قُ والتجاري

الإحاطــة بهــذه الجوانــب لإنصــاف المســتثمرين، ولذلــك ســوف نتنــاول ضمن هــذا الإطــار جانبين أساســيين 

يــكادا يُُمثــان جانــب موضوعــي وجانــب شــكلي. ويتمثــل الجانــب الموضوعــي فــي الوســيلة الموضوعيــة 

ــة،  ــرة الفني ــة أو المتعــددة وهــي الخب ــب الفني التــي يلجــأ إليهــا القضــاء لتمحيــص الدعــاوى ذات الجوان

فيمــا يتمثــل الجانــب الآخــر فــي مــدى اختصــاص القضــاء وتخصصــه بتســوية منازعــات المنتجــات الحلال.

 1.1.3. جدوى الخبرة الفنية القضائية في تسوية منازعات المنتجات الحلال
تعتبــر الخبــرة الفنيــة الوســيلة الأساســية التــي يلجــأ إليهــا القاضــي لنظــر المنازعــات ذات الطبيعــة 

ــه القاضــي إلــى  ــارة عــن إجــراء للتحقيــق يعهــد ب الفنيــة، والخبــرة الفنيــة كمــا هــو معلــوم هــي عب

ــة  ــك بغي ــه النطــاق المعرفــي للقاضــي، وذل ــي معــن يتجــاوز بطبيعت ــب فن ــرة فــي جان شــخص ذو خب

بحــث ذلــك الجانــب أو تقديــره أو إبــداء الــرأي العلمــي أو الفنــي بشــأنه.

ــص  ــي تمحي ــي ف ــا القاض ــتنير به ــي يس ــة الت ــا الفني ــن أهميته ــم م ــى الرغ ــيلة وعل ــذه الوس وه

وتحليــل وتكييــف الواقعــة المنظــورة أمامــه، إلا أن القضــاء دأب - لا ســيما القضــاء الليبــي علــى ســبيل 

المثــال - علــى اعتبارهــا وســيلة احتياطيــة بدايــةً وانتهــاءً، وذلــك مــن حيــث خضوعهــا للســلطان المطلــق 

ــا أو  ــه كليًّ ــن عدم ــه م ــي إلي ــا تنته ــذ بم ــث الأخ ــن حي ــا أو م ــوء إليه ــث اللج ــن حي ــواءً م ــي س للقاض

جزئيَّــا، وهــو مــا انتهــت إليــه المحكمــة العليــا الليبيــة فــي الطعنــن )50/283ق بجلســة 15 مــارس 2006(، 

ــي  ــاث الت ــار ألا تعــدو كونهــا وســيلة مــن وســائل الإثب ــى اعتب ــو 2007(، عل و)52/351ق بجلســة 25 يوني

تترخــص المحكمــة بالاســتناد إليهــا أو الالتفــات عنهــا، وهــو مــا مــؤداه الفصــل فــي المنازعــة المنظــورة 

ــات  ــي منازع ــتثمرين ف ــوق المس ــى حق ــر عل ــكل مباش ــس بش ــا ينعك ــو م ــي، وه ــاس فن ــر أس ــى غي عل

الحــال نظــراً لمــا لهــا مــن أســس فنيــة تقتضــي العدالــة تحرِّيهــا عــن طريــق الخبــرة الفنيــة.

كمــا أن مهمــة الخبيــر فــي الخبــرة الفنيــة تنحصــر فــي مســألة محــدَّدة وجانــب فنــي معــن يكــون 

المعنــي خبيــراً فيــه، فــي حــن أن الإشــكاليات التــي تثُيرهــا المنازعــات المتعلقــة بالمنتجــات الحــال غالبًــا 

ــب  ــرن فيهــا الجان ــر، حيــث يقت ــب فــي كل مســألة فأكث ــاث جوان ــى ث مــا تتضمــن جانبــن علميــن إل

الفنــي بالجانــب الشــرعي بالجانــب التجــاري لتقديــر الأربــاح والخســائر، وهــو مــا يعنــي تعــدد مهــام الخبــرة 

الفنيــة فــي المنازعــة الواحــدة وهــو مــا مــن شــأنه إطالــة أمــد النــزاع وإرهــاق الخصــوم بنفقــات أتعــاب 

ــر الخبــرة فــي بعــض الأحيــان الــذي مــن  الخبــراء، فضــاً عمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعــارض بــن تقاري

شــأنه أن يؤثــر علــى القاضــي فــي بنــاء عقيدتــه فــي هــذا النــوع مــن الدعــاوى32. 

وممــا تقــدّم نتبــن النقائــص التــي قــد تعتــري حقــوق المســتثمرين فــي قطــاع الحــال مــن خــال الخبــرة 

الفنيــة ســواءً مــن حيــث عــدم الأخــذ بهــا مــن قبــل القضــاء مــا مــؤداه الفصــل فــي الدعــوى علــى غيــر 

أســاس فنــي، أو فــي الأخــذ بهــا مــن حيــث إرهــاق الخصــوم مــن حيــث الوقــت ونفقــات الخبــراء. 

  شهيدة، قادة. )2007(.  المسئولية المدنية للمنتجِ: دراسة مقارنة. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص. 259. 32

.
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 2.1.3. الاختصاص القضائي وتخصص القضاء لضمان حقوق منتجي المنتجات الحلال
ينطــوي هــذا الجانــب علــى مســألتين أساســيتين، أولهمــا؛ الاختصــاص القضائــي الــذي مــن شــأنه 
ضمــان حقــوق المنتجــن بنظــر منازعاتهــم مــن هيئــات قضائيــة ذات درايــة بالطبيعــة القانونيــة الخاصــة 
بالمنتجــات الحــال، وثانيهمــا تخصــص المحاكــم المختصــة فــي موضــوع الدعــوى ومــا يتصــل بــه مــن علــومٍ 

ومعــارف.
ــن  ــوع م ــذا الن ــر ه ــي لنظ ــي النوع ــاص القضائ ــو الاختص ــا، ه ــي هن ــاص القضائ ـُـراد بالاختص والم
المنازعــات، حيــث أنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة الجانــب الشــرعي فــي المنتجــات الحــال، إلا أن منازعاتهــا 
تظــل منازعــات ذات طبيعــة تجاريــة يقتضــي الأمــر نظرهــا مــن قبــل محاكــم تجاريــة تكفــل مراعــاة تلــك 
الطبيعــة ومــا يتعلــق بهــا مــن سُــرعةٍ وائتمــان33، بــل أنــه وأخــذاً فــي الاعتبــار تفــرُّد هــذا النــوع مــن 
المنتجــات مــن حيــث الهجــن العلمــي الــذي تخضــع لــه، فــإن الأمــر يقتضــي تخصيــص محاكــم خاصــة 
ــر خاصــة  ــق إنشــاء دوائ ــو عــن طري ــة ول بنظــر منازعــات المنتجــات الحــال ضمــن إطــار المحاكــم التجاري
بشــكل مرحلــي تلُبــي كافــة حقــوق أطــراف النــزاع مــن حيــث الكفــاءة والتخصــص والســرعة والســرية 

وغيرهــا مــن الخصائــص ذات الصلــة بهــذا النــوع مــن المنازعــات34.
ومــن ذلــك على ســبيل المثــال إنشــاء القضــاء الإنجليــزي لمحاكــم متخصصــة للمنازعــات التكنولوجية، 
والتــي يعُهــد فيهــا إلــى فنيــن يتــم تأهيلهــم مــن الناحيــة القانونيــة والقضائيــة35 نظــراً للأثــر المباشــر 
للنظــام القضائــي علــى إنعــاش وتطويــر النشــاط التجــاري والاســتثماري، حيــث توصلــت دراســة إلــى أن 
تحســن الجهــاز القضائــي ترتــب عليــه زيــادة فــي معــدل الإنتــاج بنســبة 13.7 % وفــي معــدل الاســتثمار 

بنســبة 10.4 % وفــي التشــغيل بنســبة 9.4%36.
ــأي اهتمــام  ــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك إلا أن المنتجــات الحــال لا زالــت لــم تحظــى ب حيــث أن
قضائــي، بــل أنهــا لازالــت ينُظــر إليهــا مــن جانبهــا الشــرعي كمنازعــات شــرعية، ومــن ذلــك وضعهــا 
القضائــي فــي ماليزيــا. حيــث أنهــا وعلــى الرغــم مــن تطــور هــذه الصناعة فيهــا لكونهــا مهــد المنتجات 
ــزال تنــدرج ضمــن الاختصاصــات الولائيــة للولايــات  ــا إلــى تقنينهــا، إلا أنهــا لا ت الحــال والســبَّاقة عالميً
لكونهــا مــن المســائل الدينيــة وفقًــا للدســتور الاتحــادي للبــاد، ممــا يختــص بنظرهــا مــن قبــل المحاكــم 
الشــرعية لكونهــا ترتبــط ارتبــاط وثيــق بالإســام وتســتمد أحكامهــا مــن الشــريعة الإســامية37، وهــو 
مــا جعلهــا محــل نظــر، حيــث أنــه وإن كانــت المنتجــات الحــال تحتكــم فــي الأســاس إلــى قواعــد شــرعية، 
إلا أن المحاكــم تظــل تطُبــق القوانــن المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن، لا ســيما قانــون الأوصــاف التجاريــة 
ــة  ــة الماليزي ــة القضائي ــذاء بالتجرب ــي الاحت ــو يقتض ــات، وه ــي المنتج ــال ف ــن الح ــه تقن ــذي تم بموجب ال
فــي إناطتهــا للمنازعــات المتعلقــة بالصيرفــة الإســامية إلــى القضــاء الاتحــادي، خصوصًــا وأن منازعــات 
المنتجــات الحــال تنطــوي علــى جوانــب تجاريــة وصناعيــة وفنيــة محــل اختصــاص القضــاء الاتحــادي وفقًــا 

للبنــد الثامــن مــن الدســتور، بمــا يجعلهــا محــل نظــر المحاكــم المدنيــة والتجاريــة التــي تعتبــر الأنســب 

مــن حيــث طبيعــة الاســتثمار وحقــوق المنتجــن وضمانهــم38.

  خليل، أحمد. )2010(. خصوصيات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية. الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص. 16. 33
34   Laeba, M., & Ahmed, S. A. (2017). Preference of arbitration over judiciary in settlement of disputes. Paper presented at the In-

ternational Conference on Settlement of Disputes, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, Kuala Lumpur, Malaysia, August 9–10.
  العوا، محمد سليم. )2007(. دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن. المركز العربي للتحكيم، ص. 287. 35

  مسعد، محي محمد. )2010(. الوجيز في المحاكم الاقتصادية. المكتب الجامعي الحديث، ص. 19 -20. 36
37   Ilias, I., & others. (2012, June 30–July 1). Establishing halal legal framework: Learning from Islamic banking ex-

periences. Paper presented at the International Conference on Business & Entrepreneurship 2012, p. 3.
38   Ilias, I., & others. (2012).  op, cit. p. 7.
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يضُــاف إلــى مــا تقــدّم، تتصــل المنتجــات الحــال اتصــال مباشــر بفكــرة النظــام العــام وذلــك مــن خلال 

الأوامــر والنواهــي الشــرعية التــي تمثــل النظــام العــام الدينــي كركُــن أساســي للإطــار العــام لفكــرة 

النظــام العــام39، والــذي يطلــق العنــان للقضــاء فــي اللجــوء إليهــا وفقًــا لســلطان التقديــري دون قيــد 

لا ســيما وأنهــا تتجــاوز القواعــد القانونيــة إلــى أي قاعــدة تســتهدف تحقيــق مصلحــة المجتمــع ويراهــا 

القاضــي جديــرة بالحمايــة والاعتبــار، ســواءً كانــت هــذه المصلحــة سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة 

ــر  ــي رقــم 10 ،14 /5 جلســة 28 أكتوب ــه القضــاء الليبــي )الطعــن المدن ــة وهــو مــا اســتقر علي أو خلقي

1961، والطعــن المدنــي رقــم، 19، 8/44ق، جلســة 20 فبرايــر 1968(، مــا قــد ينعكــس ســلبًا علــى حقــوق 

المســتثمرين لا ســيما فــي ظــل ضعــف الإطــار القانونــي للمنتجــات الحــال. 

َّــا يــزل لــم يعُيــر أي اهتمــام بجانــب منازعــات الحــال بشــكل  وممــا تقــدّم يتبــن أن النظــام القضائــي لم

ــة بالمنتجــات، وهــو مــا يُُملــي الاطــاع علــى نظــام  ــوم ذات الصل ــن العل تخصصــي قــادر علــى الجمــع ب

التحكيــم فــي هــذا الجانــب لكونــه أكثــر مرونــة بمــا يجعلــه يلُائــم هــذا النــوع مــن المنازعــات.

2.3. المطلب الثاني: التحكيم كضمانة لمنتجي المنتجات الحلال
بــات معلومًــا أن التحكيــم هــو عبــارة عــن وســيلة لتســوية النــزاع خــارج نطــاق القضــاء مــن خــال 

فــرد يسُــمى المحكــم، أو مؤسســة مختصــة بالتحكيــم يتــم اللجــوء إليــه بموجــب اتفــاق بــن أطــراف 

ــزاع  ــي فــي مقدمتهــا؛ الســرعة فــي حســم الن ــا متعــددة، تأت ــدم لنظــام التحكيــم مزاي ــزاع40. وتقُ الن

تجنبًــا للإجــراءات القضائيــة المطولــة - وهــو الشــغل الشــاغل لأطــراف النــزاع فــي المعامــات التجاريــة41، 

ــة القضــاء، فضــاً عــن  ــدًا عــن علاني ــم بعي ــزاع، وســرية التحكي ــم لتســوية الن ــون الملائ ــار القان واختي

كفــاءة المحكمــن مــن حيــث التخصــص فــي موضوعــات النــزاع المعروضــة وحيادهــم الــذي يتَُّخذ كأســاس 

للتهــرب مــن القضــاء المحلــي42.

ــم  ــة، ولا التحكي ــات المحلي ــوية المنازع ــي بتس ــي والمعن ــم المحل ــس التحكي ــا لي ــي هن ــم المعن والتحكي

ــون الدولــي العــام، وإنمــا هــو التحكيــم  الدولــي والمعنــي بتســوية المنازعــات الدوليــة ضمــن إطــار القان

التجــاري الدولــي، أي التحكيــم المعنــي بتســوية المنازعــات التــي تحتــوي علــى عنصــر أجنبــي عــن النظــام 

القانونــي للدولــة الواحــدة وفقًــا للمعيــار الجغرافــي43، أو تلــك التــي تتعلــق بمصالــح تجاريــة دوليــة وفقًــا 

ــي  ــر أجنب ــن عنص ــي تتضم ــات الت ــوية المنازع ــص بتس ــم المخت ــه التحكي ــادي44، أي أن ــار الاقتص للمعي

وتنطــوي علــى نشــاط تجــاري، وهــو مــا يُُملــي البحــث عــن هذيــن العنصريــن فــي المنتجــات الحــال أساسًــا 

للقــول بملائمــة التحكيــم التجــاري الدولــي لهــا مــن عدمــه.

 1.2.3. الطبيعة التجارية والدولية للمنتجات الحلال
منــد بــزوغ الثــورة الصناعيــة فــي القــرن الماضــي انتهــى عصــر الصناعــات المحليــة والمنزليــة لصالــح 

التشــابك الإنتاجــي الدولــي، ســواءً مــن حيــث التكامــل لتوفيــر المــواد الخــام اللازمــة للإنتــاج أو مكوناتهــا 

ــريعة.  ــول الش ــي أص ــات ف ــي. )ت. 790 هـــ(. الموافق ــد اللخم ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب   الش 39
ــر، ص. 52 و71. ــرى، مص ــة الكب ــة التجاري المكتب

  سامي، فوزي محمد. )2006(. التحكيم التجاري الدولي. عمان، دار الثقافة، ط. 1، ص. 13. 40
  أبو زيد، رضوان. )1996(. الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي. دار الكتاب الحديث، ص. 17. 41

  والي، فتحي. )2007(. قانون التحكيم في النظرية والتطبيق. منشاة المعارف، الإسكندرية، ط، 1، ص. 14. 42
  صادق، هشام؛ عكاشة، عبدالعال. )2010(. القانون الدولي الخاص. الإسكندرية، دار الفتح للطباعة، ص. 35. 43

  الأحدب، عبدالحميد. )2008(. موسوعة التحكيم. مرجع سابق، ص. 13. 44
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ــرز الســمة الدوليــة للمنتجــات بشــكلٍ عــام  أو تســويقها وتداولهــا بحثًــا عــن المســتهلك، وهــو مــا يبُ

وارتباطهــا المباشــر بمصالــح التجــارة الدوليــة45، التــي تنصــبّ علــى المصالــح التجاريــة لكافــة العلاقــات 

البشــرية ذات الأهــداف الاقتصاديــة، وتأتــي فــي مقدمتهــا معامــات توريــد الســلع والخدمــات وتبادلهــا، 

واتفاقيــات التوزيــع ونقــل البضائــع، وكافــة أشــكال التعــاون التجــاري والصناعــي بشــكل يتجــاوز النظــام 

الخــاص لبلــدٍ بعينــه مــن خــال عمليــة مــدّ وجــزر عبــر الحــدود46، وهــو ذاتــه مــا تشــهده المنتجــات الحــال 

ــا مــن مناطــق مختلفــة  ــا وكليًّ ســواءً مــن حيــث توفيــر موادهــا الخــام المختلفــة ومكوناتهــا المصنَّعــة جزئيًّ

ــا مــرةً أخــرى بحثـًـا عــن مُســتهلكيها مــن المســلمين. مــن العالــم، أو مــن حيــث تداولهــا عالميًّ

أمــا مــن حيــث توفّــر عنصــري المضاربــة والربــح فيهــا كأساســن للقــول بالطبيعــة التجارية47، نشُــير 

ــا مــن أهــم سِــمات المنتجــات الحــال نظــراً لأهميتهــا التجاريــة التــي يشــهدها قطــاع  إلــى أنهمــا بات

ــويقها  ــى تس ــولًًا إل ــا وص ــة ومورده ــا الأولي ــن مواده ــداءً م ــا، ابت ــل إنتاجه ــي كل مراح ــك ف ــال، وذل الح

للمســتهلك النهائــي ومــروراً بكافــة مراحــل التصنيــع وعملياتــه المختلفــة عبــر الوســطاء أو المحترفــن، 

ــا فــي معــدل التــداول التجــاري العالمــي المتزايــد لهــذه المنتجــات ابتــداءً مــن 3.5 تريليــون  ويظهــر ذلــك جليًّ

دولار ســنة 2012 وفقًــا لبيانــات المؤتمــر الدولــي لاقتصاديــات المنتجــات الحــال المنعقــد فــي جامعة ســقاريا 

بتركيــا فــي 19-20، مــارس 2015، وبلغــت قيمــة ســوق الأغذيــة الحــال العالميــة 2339.1 مليــار دولار )2.3 

ــة الحــال بمعــدل نمــو ســنوي  ــرادات ســوق الأغذي ــي إي تريليــون( عــام 2023، ومــن المتوقــع أن ينمــو إجمال

مركــب قــدره %10.5 مــن عــام 2024 إلــى عــام 2030، ليصــل إلــى مــا يقــارب مــن 5284.96 مليــار دولار )5.3 

ــات( بحلــول عــام 2030. حســب مــا ذكــرت منصــة »إم إم آر« لأبحــاث الســوق48، ومــن ذلــك تبــرز  تريليون

بجــاء الطبيعــة التجاريــة والدوليــة للمنتجــات الحــال والتــي تقتضــي البحــث عــن الآليــات المناســبة 

لتســوية منازعاتهــا، لا ســيما مــن خــال التحكيــم، والبحــث عــن مركــز التحكيــم المؤهــل لذلــك والقــادر 

علــى إنصــاف المنتجــن.

2.2.3. اختيار القانون، والمركز الملائم للتحكيم لتسوية منازعات المنتجات الحلال
بــات مجــرد اللجــوء إلــى التحكيــم يــدل دلالــة واضحــة علــى رغبــة الأطــراف فــي التحــرُّر مــن القوانين 

المحليــة لمصلحــة تطبيــق النظــم والأعــراف المعمــول بهــا فــي الأوســاط التجاريــة وعالــم المــال والأعمــال49، 

ــا فــي الأوســاط والمعامــات  والتــي يعُرِّفهــا قولدمــان بأنهــا مجموعــة المبــادئ العرفيــة التــي نشــأت تلقائيًّ

التجاريــة دون ارتبــاط بنظــام قانونــي خــاص50، والتــي تعتبــر فــي حــدِّ ذاتهــا قانونـًـا مســتقلًًا عــن القوانــن 

الوطنيــة51 فرضــه الواقــع العملــي ليتــم مــن خلالــه تســوية النــزاع علــى أســاس العدالــة لا على أســاس 

  عبدالعال، نشأت علي. )2012(. الاستثمار والترابط الاقتصادي الدولي. الإسكندرية، دار الفكر الجامعي. ط. 1، ص. 73. 45
  الأحدب، عبدالحميد. )2008(. موسوعة التحكيم. مرجع سابق، ص. 12- 17. 46

ــي  ــب الجامع ــكندرية، المكت ــح، الاس ــة. دار الفت ــا التجاري ــي القضاي ــم ف ــون التحكي ــي. )2008(. قان ــر ناج ــان، ناص   جمع 47
ــر، ص. 51. ــث، مص الحدي

ــر  ــن غي ــع م ــال واس ــط إقب ــم وس ــي العال ــر ف ــال تزده ــام الح ــة الطع ــر(. صناع ــد. )2024، 29 يناي ــناجلة، محم   س 48
المســلمين. الجزيــرة نــت. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/1/29/صناعة-الطعام-الحلال-تزدهر-في-العالــم، 

ــر 2025. ــخ 15، فبراي ــوهد بتاري ش
  ســامة، أحمــد عبدالكــريم. )2006(. التحكيــم فــي المعامــات الماليــة الداخليــة والدوليــة. القاهــرة، دار النهضــة العربيــة،  49

ط. 1، ص. 121- 122.
  أبــو طالــب، فــؤاد محمــد. )2010(. التحكيــم الدولــي فــي منازعــات الاســتثمار الأجنبيــة وفقًــا لأحــكام القانــون الدولــي  50

العــام - دراســة مقارنــة. الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، ط. 1، ص. 327.
  على الدين، رشا. )2010(. دور المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد الدولي. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص. 34. 51
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القانــون52، وهــو مــا دعــا مؤسســات التحكيــم لاســيما غرفــة التجــارة الدوليــة إلــى تقنينهــا للعمــل 

ــد تفســيراتها53 . بمقتضاهــا وتوحي
ونظــراً للطبيعــة التجاريــة الدوليــة للمنتجــات الحــال، باتــت تلــك الأعــراف تُُمثِّــل القوانــن الملائمــة 
ــراف ذات  ــة للأط ــن الوطني ــق للقوان ــاق الضي ــن النط ــة م ــذه التجاري ــر ه ــا لتحري ــوية منازعاته لتس
العلاقــة، إلا أنــه وإن كان ذلــك كافيًــا إلــى حــدٍّ مــا بالنســبة للمنازعــات التجاريــة الدوليــة عمومًــا، والتــي 
نََمـَـتْ تلــك الأعــراف فــي كنفهــا، إلا أنهــا ليســت بــذات الفعاليــة بالنســبة للمنتجــات الحــال، نظــراً لمــا 
َّد بــه مــن خصوصيــة تضُيــف معيــاراً آخــراً لعلاقاتهــا يتمثــل بأولويــة اعتبــار الشــريعة الإســامية  تتفــر
عــن المعاييــر الأخــرى ذات الصلــة، وهــو مــا يُُملــي البحــث علــى مــدى إمكانيــة تطبيــق قواعــد الشــريعة 
الإســامية مــن قبــل مؤسســات التحكيــم ومــدى وجــود مؤسســة تحكيــم مؤهلــة وقــادرة عــن تســوية 

هــذه المنازعــات بشــكل يكفــل حقــوق المنتجــن ويضمــن أنشــطتهم.       
ــه وبالرجــوع  ــى أن وأمــا عــن تطبيــق مؤسســات التحكيــم لقواعــد الشــريعة الإســامية، نشُــير إل
إلــى الســوابق التحكيميــة يتبــن أن قدَيمهــا قــد اســتبعد تطبيــق الشــرعية الإســامية علــى الرغــم 
مــن اختيارهــا كقانــون واجــب التطبيــق ومــن ذلــك مــا ذهــب إليــه المحكــم الإنجليــزي )اللــورد ســكويت( 
)Lord Asquith( فــي تحكيمــه بــن شــركة التنميــة البتروليــة لشــاطئ الخليــج وحاكــم أبوظبــي ســنة 
1951 الــذي تخلَّــى فيــه عــن تطبيــق الشــريعة الإســامية المُختُــارة كقانــون واجــب التطبيــق بحجــة عــدم 
تقنينهــا ووضوحهــا، حيــث كان الشــيخ يمــارس القضــاء بســلطة تقديريــة واســعة مســتندًا إلــى مبــادئ 
القــرآن – وفقًــا لتعبيــره-، وبالتالــي فإنــه اســتبعد إمكانيــة العثــور علــى قوانــن قــادرة علــى حــل النــزاع، 
ــراً عــن المبــادئ المشــتركة لــأمم المتحضــرة54،  ممــا صــار معــه إلــى تطبيــق القانــون الإنجليــزي لكونــه مُعبِّ
وهــو ذات الــرأي الــذي ذهــب إليــه المحكــم )الفريــد بوكنيــل( )Alfred Bucknill( فــي تحكيمــه المرفــوع مــن 
حاكــم قطــر ضــد شــركة اســتثمار نفــط قطــر المحــدودة ســنة 1952 بالقــول بــأن الشــريعة الإســامية 

غيــر مؤهلــة لتســوية النــزاع55.
فــي حــن أنــه فــي ســوابق تحكيميــة أخــرى لاحقــة فــي المقابــل، كانــت بعــض هيئــات التحكيــم قــد 
طبّقــت بالفعــل الشــريعة الإســامية، بــل أنهــا خاضــت فــي اختلافاتهــا المذهبيــة، ومــن ذلــك مــا ذهبــت 
إليــه هيئــة تحكيــم غرفــة التجــارة باريــس فــي خــاف وقــع بــن وكيــل لإحــدى شــركات الطيــران العاملــة 
ــة  ــد وكال ــن عق ــئة ع ــة ناش ــتحقات مالي ــول مس ــركة الأم ح ــعودية والش ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
يقضــي للوكيــل ببيــع تذاكــر الطيــران للشــركة مــع تحويــل المبالــغ لهــا بعــد خصــم عمولتــه، يدعــي 
فيــه الوكيــل أنــه لــم يخصــم عمولتــه مُســتندًا إلــى فتــوى شــرعية تقضــي بإمكانــه حجــز مــا فــي 
يــده مــن أمــوال للشــركة لحــن تســديد عمولتــه كوكيــل )انتهــت مهمتــه(، وقــد كان رد هيئــة التحكيــم 
بــأن الــرأي الــذي يســتند لــه المدعــي يســتند إلــى مجلــة الأحــكام العدليــة التــي تتأســس علــى المذهــب 
ــز  ــذي لا يجُي ــي ال ــب الحنبل ــو المذه ــعودية ه ــة الس ــي المملك ــائد ف ــب الس ــن أن المذه ــي ح ــي، ف الحنف
ذلــك، وهــو الحائــز للمرجعيــة لكــون العقــد ينــص علــى تطبيــق أحــكام الشــريعة الإســامية كمــا هــي 

مطبقــة فــي المملكــة الســعودية وهــو المذهــب الســائد فيهــا56.

  الكردي، جمال محمود. )2003(. القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم. القاهرة، دار النهضة العربية، ط. 2، ص. 124. 52
  المواجــدة، مــراد محمــود. )2010(. التحكيــم فــي عقــود الدولــة ذات الطابــع الدولــي - دراســة مقارنــة. الأردن، دار الثقافــة،  53

ط، 1. ص. 266.
  أبوطالب، فؤاد محمد. )2010(. مرجع سابق، ص. 308. 54
  العوا، محمد سليم. )2007(. مرجع سابق، ص. 112. 55

  علم الدين، محي الدين إسماعيل. )2000(.  منصة التحكيم التجاري الدولي. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ج. 4، ص. 267. 56
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ومــن ذلــك أيضًــا مــا ذهبــت إليــه هيئــة التحكيــم بغرفــة تجــارة باريــس فــي دعــوى التحكيــم المقامــة 

ضــد شــركة يمنيــة لســداد مســتحقات ماليــة لشــركة ألمانيــة كانــت قــد تعاقــدت معهــا لتدريــب وإدارة 

مشــروع لتربيــة الماشــية، والتــي طلبــت فيــه الحكــم لهــا بســداد مســتحقاتها الإضافــة إلــى فوائــد عــن 

ــد نظــراً لتعارضــه مــع النظــام العــام  ذلــك المبلــغ، وبعــد اعتــراض الشــركة اليمنيــة عــن شــقّ الفوائ

اليمنــي عمــاً بنــص المــادة 352 مــن القانــون المدنــي اليمنــي التــي تحظــر التعامــل بالربــا، أخــد المحكــم 

بدِفــع الشــركة اليمنيــة كونــه يســتند إلــى الشــريعة الإســامية مصــدر القانــون المدنــي وفقًــا لمادتــه 

الأولــى، وهــو مــا أيدتــه محكمــة التحكيــم العليــا الدائمــة بالإجمــاع57.

ومــن خــال هــذه الســوابق يتبــن أنــه يمكــن لهيئــات التحكيــم تطبيــق الشــريعة الإســامية، بــل 

قــد بــات يعتبرهــا البعــض المــاذ لتطبيــق الشــريعة الإســامية58، مــا يعنــي إمكانيــة اختيارهــا كقانــون 

ــه فيهــا وليــس  ــق أحــكام مذهــبٍ بعين ــب الشــرعي أو تطبي ــى المنازعــات ذات الجان واجــب التطبيــق عل

لهيئــة التحكيــم الالتفــات عــن ذلــك59.

أمــا مــن حيــث مركــز التحكيــم الملائــم لتســوية منازعــات المنتجــات الحــال نشُــير إلــى أنــه لا يوجــد 

إلــى حــدّ الآن أي مركــز متخصــص فــي تســوية منازعــات الحــال، إلا أنــه يبقــى مركــز التحكيــم الآســيوي 

الدولــي )AIAC(، أو مــا يعُــرف بمركــز كوالالمبــور الإقليمــي للتحكيــم )ســابقًا( )KLRCA( هــو الأقــرب نظــراً 

لمــا يحتويــه مــن لوائــح تحكيــم مزدوجــة تجمــع بــن قواعــد اليونســترال للتحكيــم بصيغتهــا المعدلــة 

ــزاع  ــراف الن ــب أط ــى طل ــاءً عل ــا بن ــم تطبيقه ــث يت ــامية بحي ــريعة الإس ــد الش ــنة 2010، وقواع لس

لاعتمادهــا كقانــون واجــب التطبيــق علــى النــزاع، فضــاً عــن وجــوده فــي ماليزيــا التــي تمتلــك أســاس 

ــار الفاعلــن فــي هــذا القطــاع، وهــو مــا  ــة فــي المنتجــات الحــال وتتوســط كب ــرة طويل تشــريعي وخب

انتهــى اليــه الباحــث فــي دراســة أخــرى60.

4. الخاتمة
4. 1. النتائج

نشُــير إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة قطــاع الحــال ومــا يشــهده مــن تطــورات إلا أنــه لايــزال لــم 

يحظــى بضمانــات حقيقيــة للمســتثمرين، حيــث أنــه وفــي جانــب التقنــن لايــزال يخضــع للتجاذبــات 

العلميــة الفئويــة مــن العلــوم الشــرعية والفنيــة والتقنيــة ولــم يعُهــد بــه إلــى مجــال القانــون بعــد، 

وهــو مــا يؤثــر بشــكلٍ واضــح علــى كفــاءة واســتقرار نظامــه القانونــي، كمــا أنــه لــم يحظــى بنظــام 

خــاص لتســوية المنازعــات ذات الصلــة بنشــاطه لا علــى مســتوى نظــام القضــاء ولا علــى مســتوى نظــام 

التحكيــم، ويمكــن تلخيــص النتائــج فيمــا يلــي:

- غيــاب الإطــار القانونــي المســتقل لقطــاع الحــال: علــى الرغــم مــن تطــور صناعــة الحــال وتجارتهــا 

عالميًــا، إلا أن القطــاع يعتمــد علــى أطــر فنيــة وشــرعية تقليديــة، ممــا يعيــق الاســتثمار الأمثــل ويجعــل 

هنــاك حاجــة لإطــار قانونــي مســتقل ينظــم العلاقــة بــن المنتجــن والمســتهلكين والمســتثمرين.

  المرجع السابق، ص. 281. 57
  المنايلــي، هانــي محمــد. )2011(.  اتفــاق التحكيــم وعقــود الاســتثمار البتروليــة. الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، ط.  58

1، ص. 51.
  العوا، محمد سليم. مرجع سابق، ص. 111. 59

60   Ahmed, A. (2020). The suitability of the AIAC as a platform for the settlement of halal product disputes. In Proceedings of 
the International Law Conference (iN-LAC 2018) – Law, Technology and the Imperative of Change in the 21st Century (pp. 
217–222). SCITEPRESS – Science and Technology Publications. https://doi.org/10.5220/0010049602170222
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- خصوصيــة الاســتثمار فــي منتجــات الحــال: الاســتثمار فــي منتجــات الحــال يتســم بخصوصيــة 

مزدوجــة تجمــع بــن طبيعــة المنتــج الحــال ومتطلبــات الاســتثمار، وهــو مــا أغفلتــه الدراســات الســابقة 

التــي لــم تربــط بــن الاســتثمار وطبيعــة الحــال فــي آن واحــد.

- أهميــة التقنــن والتقييــس: تقنــن المنتجــات الحــال وإصــدار مواصفــات قياســية )مثــل المواصفــة 

الماليزيــة MS 1500:2009( يعــد أساسًــا لتوفيــر وضــوح قانونــي وضمــان حقــوق المســتثمرين، مــع مراعــاة 

التوافــق بــن الجوانــب الشــرعية والفنيــة والتجاريــة.

- ضــرورة الثبــات التشــريعي: التغيــرات المتكــررة فــي الفتــاوى والقــرارات الفقهيــة المتعلقــة بالمنتجات 

الحــال تهــدد اســتقرار حقــوق المســتثمرين، مــا يبــرز أهميــة اعتمــاد آليــات لضمــان الثبــات التشــريعي أو 

التشــريعي الجزئــي عنــد وقــت الاتفــاق.

ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــه صعوب ــدي يواج ــاء التقلي ــال: القض ــات الح ــي منازع ــاء ف ــات القض - تحدي

المنازعــات المتعلقــة بالمنتجــات الحــال بســبب طبيعتهــا الفنيــة، الشــرعية، والتجاريــة، ونقــص التخصص 

ــا دائمًــا. القضائــي والاعتمــاد علــى الخبــرة الفنيــة قــد لا يكــون كافيً

- أهميــة التحكيــم التجــاري الدولــي: التحكيــم التجــاري الدولــي يعــد الوســيلة الأنســب لتســوية 

ــون  ــار القان ــي اختي ــة ف ــاءة، ومرون ــرية، كف ــرعة، س ــن س ــه م ــع ب ــا يتمت ــال، لم ــات الح ــات المنتج منازع

ــامية. ــريعة الإس ــد الش ــق قواع ــة تطبي ــع إمكاني ــم، م الملائ

ــات  ــي منازع ــص ف ــم متخص ــز تحكي ــى الآن مرك ــد حت ــة: لا يوج ــم متخصص ــز تحكي ــاب مراك - غي

الحــال، لكــن مركــز التحكيــم الآســيوي الدولــي )AIAC( يعــد الأقــرب لتقــديم حلــول تحكيميــة متوافقــة 

مــع الشــريعة والخبــرة القانونيــة فــي مجــال المنتجــات الحــال.

4. 2. التوصيات
وعليه توصي الدراسة بدعم الدور القانوني في قطاع الحلال من خلال التوصيات التالية:

- إنشــاء إطــار قانونــي مســتقل لقطــاع الحــال: وضــع قانــون أو مجموعــة مــن اللوائــح الموحــدة التــي 

تحــدد تعريــف المنتجــات الحــال، متطلباتهــا الشــرعية والفنيــة، وآليــات الرقابــة والتوثيــق لتوفيــر بيئــة 

اســتثمارية واضحــة ومســتقرة.

- تبنــي عمليــة تقنــن شــاملة: جمــع الأســس الشــرعية والفنيــة للمنتجــات الحــال وصياغتهــا فــي 

قالــب قانونــي جامــع، مــع مراعــاة القابليــة التطبيقيــة والاشــتراطات الصحيــة والفنيــة.

ــدار  ــد إص ــتثمرين عن ــوق المس ــتقرار حق ــان اس ــات لضم ــر آلي ــريعي: تطوي ــات التش ــان الثب - ضم

ــاوى المتعلقــة بالمنتجــات الحــال، لتفــادي تضــرر المســتثمرين مــن التغيــرات اللاحقــة. الموافقــات أو الفت

- تطويــر القضــاء المختــص: إنشــاء محاكــم متخصصــة أو دوائــر قضائيــة ذات اختصــاص فــي منازعــات 

المنتجــات الحــال، مــع تكويــن القضــاة والخبــراء في الجوانــب الشــرعية والفنيــة والتجاريــة لهــذه المنتجات.

ــية  ــة أساس ــي كآلي ــاري الدول ــم التج ــى التحكي ــاد عل ــي: الاعتم ــاري الدول ــم التج ــز التحكي - تعزي

لتســوية منازعــات المنتجــات الحــال، مــع إمكانيــة تطبيــق قواعــد الشــريعة الإســامية، وتحديــد مراكــز 

.AIAC ــة لذلــك مثــل تحكيــم مؤهل

- مواءمــة المعاييــر الدوليــة والمحليــة: تنســيق المواصفــات القياســية الوطنيــة للمنتجــات الحــال مــع 

ــة  ــات المذهبي ــل الاختلاف ــة، وتقلي ــة والفني ــات الفقهي ــع المتطلب ــا م ــان توافقه ــة لضم ــر الدولي المعايي

التــي قــد تؤثــر علــى اســتقرار القطــاع.
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- تدريــب وتأهيــل الأطــراف المعنيــة: رفــع كفــاءة المســتثمرين، المحكمــن، والقضــاة مــن خــال برامــج 

تدريبيــة متخصصــة فــي قوانــن الحــال، والمعاييــر الفنيــة، وأســاليب التحكيــم لضمــان حســن تطبيــق 

الأنظمــة وحمايــة حقــوق الأطــراف.
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